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 : الملخص

یعد حق الدفاع الركیزة الأساسیة 

والجوهریة للمحاكمة العادلة، فهو لصیق بمبدأ 

أن الأصل في المتهم البراءة والحق في 

ساواة بین الاتهام التقاضي والحق في الم

والدفاع، حیث یحقق التوازن المنشود بین 

الحقوق والحریات والمصلحة العامة، وعلیه 

فإن احترام حق الدفاع یعد ضمانا أساسیا 

للعدالة بل لا یمكن تصور عدالة تقوم على 

انتهاك هذا الحقوق، واحترام هذا الحق یتطلب 

توفیر عدد من الضمانات التي تؤكده وتحافظ 

یه وبناءا على هذه القیمة التي یتمتع بها عل

الحق في الدفاع نجده یرتكز على مبادئ عدة 

أهمها حق الإحاطة بالتهمة، الحق في إبداء 

أقواله بحریة، الحق في المواجهة الحق في 

الاستعانة بمهام والتوازن بین حقوق الدفاع 

 وحقوق الاتهام وكفالة هام عن المتهم بجنایة

 

 

Abstract :  

     The right of defense is the 
fundamental and fundamental basis 
for a fair trial. It is consistent with 
the principle that the accused has the 
right to a patent, the right to be tried 
and the right to equality of charge 
and defense. He achieves the desired 
balance between rights and freedoms 
and the public interest. Respect for 
the right of defense is therefore a 
basic guarantee of justice, Justice is 
based on violation of these rights, 
and respect for this right requires the 
provision of a number of guarantees 
that confirm and preserve it. Based 
on this value enjoyed by the right to 
defense, we find it based on several 
principles, the most important of 
which is the right to take charge of 
the offense, the right to express its 
views freely, The The use of 
functions and the balance between 
the rights of the defense and the 
rights of indictment and the 
important guarantee of the accused 
of a felony 
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  مقدمة

یعد حق الدفاع الركیزة الأساسیة والجوهریة للمحاكمة العادلة، فهو لصیق بمبدأ أن 

المتهم البراءة والحق في التقاضي والحق في المساواة بین الاتهام والدفاع، حیث الأصل في 

یحقق التوازن المنشود بین الحقوق والحریات والمصلحة العامة، وعلیه فإن احترام حق الدفاع 

یعد ضمانا أساسیا للعدالة بل لا یمكن تصور عدالة تقوم على انتهاك هذا الحقوق، واحترام 

ب توفیر عدد من الضمانات التي تؤكده وتحافظ علیه وبناءا على هذه القیمة هذا الحق یتطل

التي یتمتع بها الحق في الدفاع نجده یرتكز على مبادئ عدة أهمها حق الإحاطة بالتهمة، 

الحق في إبداء أقواله بحریة، الحق في المواجهة الحق في الاستعانة بمهام والتوازن بین 

م وكفالة هام عن المتهم بجنایة وهي المبادئ التي سنبینها من حقوق الدفاع وحقوق الاتها

  خلال هذه المداخلة على النحو التالي:

  أولا: الإحاطة بالتهمة وأدلتها

فالدفاع لا یكون فعالا ما لم یكن للمتهم الحق في أن یعلم بكل ما یتعلق به في 

الفعالیة فلا یجوز أن  الدعوى وبدون هذه المعرفة یضحى حق الدفاع مشوبا بالغموض فاقد

تجمع الأدلة وتفحص في غیاب الدفاع وتتطلب فاعلیة هذا الضمان كفالة وقت معقول حتى 

یتسنى للمتهم أن یحضر دفاعه ولهذا كان حق الاطلاع مبدأ مهما من مبادئ حق الدفاع 

 " أن حق الدفاع یتطلب إمكانیة الاطلاع على)1(وهو ما أكدته محكمة التحكیم البلجیكیة

عناصر الدلیل الذي جمعه الاتهام ما لم تتطلب غیر ذالك مصالح متعارضة مثل الأمن 

  القومي وضرورة حمایة الشهود أو المحافظة على سریة التحقیق".

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لهذا  14/03نفس المبدأ أكدته المادة 

وفي لغة مفهومة بطبیعة وبسبب التهمة  الحق فیما تطلبته من إبلاغ الفرد فورا بالتفصیل

  الموجهة إلیه.

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في  105وهو نفس المبدأ الذي أكدته المادة 

الفقرة الثانیة منها بقولها " ویجب أن یوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل 

  كل استجواب بأربع وعشرین ساعة على الأقل".

كید من المشرع الجزائري على ضرورة إحاطة محامي المتهم بالإجراءات وهذا تأ

  المتبعة ضد موكله بغیة تحققه من سلامتها وضمانا لمحاكمة عادلة له.



 مجلة العلوم الإنسانیة    دور الدفاع في ضمان محاكمة عادلة في التشریع الجزائري                

 543                                                                              2017 سبتمبر

أما مسألة الإحاطة بالتهمة الموجهة للمتهم فقد أشار لها المشرع الجزائري في المادة 

ضاء وتنفیذها حیث تنص" یجوز من قانون الإجراءات الجزائیة تحت قسم أوامر الق 109

لقاضي التحقیق حسبما تقتضي الحالة أن یصدر أمرا باحتجاز المتهم أو إیداعه السجن أو 

  بإلقاء القبض علیه.

ویتعین أن یذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إیضاح هویة 

  المتهم..."

جلس القضائي حیث تنص المادة نفس المبدأ یكون أمام غرفة الاتهام على مستوى الم

ساعة) ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام  48"...یودع أثناء هذه المهلة ( 182

  قلم كتاب غرفة الاتهام ویكون تحت تصرف محامي المتهمین والمودعین المدنیین".

كل هذه المبادئ جاءت من أجل تمكین المتهم من الإحاطة بالتهم الموجهة له 

  ه من تحضیر دفاعه بالشكل المناسب.وتمكین

 .66فهو في الجنح والمخالفات مكفول وفي الجنایات إلزامي م 

المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة  07 ,13من القانون   5نفس المبدا اكدته المادة 

بقولها : یقوم المحامي بتمثیل الطراف و مساعدتهم و یتولى الدفاع عنهم  كما یقدم لهم 

  ستشارات القانونیةالنصائح و الإ

  ثانیا: مبدأ المواجهة

یعد هذا المبدأ أصلا إجرائیا من أصول حقوق الدفاع فالخصومة الجنائیة تسعى 

لمعرفة الحقیقة وهو ما یتوقع على مواجهة الدفاع بالأدلة المتوفرة ضده ما یجعل لهذا المبدأ 

  )2( قیمة دستوریة.

فة الحقیقة لكافة أطراف الخصومة فمن خلال هذه المواجهة یكون السعي نحو معر 

فلا تكون حكرا على أحد دون الآخرین ویقوم هذا المبدأ بحكم اللزوم على مبدأ آخر هو 

المساواة في وسائل الدفاع ویعد هذا المبدأ ركیزة أساسیة من ركائز التوازن بین الحقوق 

المواجهة ویؤدي والحریات والمصلحة العامة ویعتبر هذا المبدأ الإطار المنطقي لمبدأ 

بالضرورة إلى اعتماد كل الأطراف على وسائل واحدة في الدفاع وعلى صلاحیة واحدة 

  )3(ومتساویة في تقدیم الأدلة
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ق إ ج  100وقد نص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على هذا المبدأ في المادة 

ه ویحیطه علما حیث تنص" یتحقق قاضي التحقیق حین مثول المتهم ..لأول مرة من هویت

  صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیه...".

وبمقتضى مبدأ المواجهة یجب تمكین المتهم من مناقشة جمیع أدلة الدعوى شفویا في 

أثناء التحقیق النهائي للمحكمة سواء بسماع الشهود أو بمناقشة جمیع ما في ملف الدعوى 

  .)4(من أدلة

ه فلا یجوز رفض هذا الطلب إذا كان من شأن هذا وإذا طلب التأجیل لتحضیر دفاع

الرفض حرمانه من الحق في سماع دفاعه على هذا النحو أو إحداث ضرر مؤكد بدفاع 

  من قانون إجراءات مدنیة وإداریة. 3المتهم نفس المبدأ أكدته المادة 

  ثالثا: حق المتهم في إبداء أقواله بحریة

دفاع شفوي أو كتابي وله أن یقدم المستندات  یجوز للمتهم بنفسه أن یقدم ما شاء من

الداعمة لدفاعه ولا قید علیه في كمیة ونوع المستندات والوثائق التي یقدمها والتي یراها لازمة 

 100لدفاعه ویفترض أن تعطیه المحكمة المهلة اللازمة لإعداد دفاعه وهو ما أكدته المادة 

ي إقرار وینوه عن ذلك التنبیه في المحضر فإذا ق ا ج بقولها "...أنه حر في عدم الإدلاء بأ

أراد المتهم أن یدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقیق منه على الفور.." وهو نفس المبدأ الذي 

بأن  1979أكده المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في هامبورغ سنة 

  ا الحق.المتهم له الحق في أن یظل صامتا ویجب تنبیهه إلى هذ

  رابعا: الحق في الاستعانة بمحام

استنادا إلى اعتبار حق الدفاع ركنا في المحاكمة العادلة فان دور المحامي یتعدى 

مجرد مساعدة المتهم إلى أن یصبح دورا مساعدا للعدالة ودورا في الدفاع عن الحقوق 

جنائیة وجمیع مراحل ویجوز للمتهم أن یستعین بمحام في جمیع مراحل الدعوى ال )5(والحریات

المحاكمة وحول امتداد حق الدفاع لجمیع مراحل الدعوى الجنائیة اتجه المجلس الدستوري 

الفرنسي في بدایة الأمر إلى تأكید حق الشخص في الاستعانة بمحام أثناء المحاكمة ثم ذهب 

 وأكد Garde à vueإلى تأكید هذا الحق خلال القبض على المتهم والوضع تحت النظر 

نفس المنهج  )6(بعد ذلك حق الدفاع في جمیع مراحل الدعوى الجنائیة في جمیع الجرائم

ق ا ج بقولها"..كما ینبغي للقاضي أن یواجه المتهم  100انتهجه المشرع الجزائري في المادة 
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بأنه له الحق في اختیار محام عنه فان لم یختر له محامیا عین له القاضي محامیا من تلقاء 

  نفسه..".

وفي هذا النص ضمانة أخرى للمتهم من أجل توكیل مدافع عنه وحتى وإن كان 

المتهم معسرا ولیس له القدرة في توكیل محام عین له القاضي محامیا في إطار المساعدة 

  القضائیة.

ق ا ج بقولها"...یطلب الرئیس من  271أما في الجنایات فالأمر إلزامي بنص المادة 

فاع عنه، فان لم یختر المتهم محامیا عین له الرئیس من تلقاء نفسه المتهم اختیار محام للد

  محامیا".

ومن أجل ضمان دفاع سلیم عن المتهم وحتى لا یكون الدفاع مجرد مظهر شكلي لا 

  قیمة له یجب أن تتوافر فیه مقومات الفاعلیة وذلك على الوجه التالي:

اكمة بالجلسة من أولها إلى آخرها یجب أن یتمكن محامي المتهم من متابعة إجراءات المح - 1

مما یجب معه أن یكون قد سمع الشهود قبل المرافعة فإذا سمعت الشهود في حضور محام 

آخر ولما وكل عنه الدفاع عن المتهم طلب سماع الشهود في حضوره تعین إجابة طلبه من 

 أجل تمكینه من إعداد دفاعه.

ه في ذلك مقدم على حق المحكمة في الأصل أن المتهم حر في اختیار محامیه وأن حق - 2

تعیینه فلیس للقاضي أن یتجاوز اختیاره ویعین له محامیا آخر إلا إذا كان المحامي المختار 

من قبل المتهم بدر منه ما یدل على أنه یعمل على تعطیل السیر في الدعوى وإذا لم یحضر 

ضوره وكلت محامیا المحامي الموكل عن المتهم ورفضت المحكمة نظر تأجیل الدعوى لح

آخر یترافع في الدعوى فان ذلك لا یعد إخلالا بحق الدفاع مادام المتهم لم یبد أي اعتراض 

على هذا الإجراء ولم یتمسك أمام المحكمة بطلب تأجیل نظر الدعوى حتى یحظر محامیه 

 الموكل.

المتهم في یجب أن یكون المحامي قادرا على الدفاع والإقناع: إن اشتراط حضور محام مع  - 3

جنایة یجب أن یكون فعالا وهو مالا یمكن إلا إذا كان المحامي قادرا على الدفاع عن المتهم 

الضمان واعتباره مجرد مظهر شكلي خال من المضمون وترتیبا على  فلا یجوز تشویه هذا

ذلك فان المحامي لا یكون قادرا عن الدفاع إذا كانت المحكمة قد انتدبته في الجلسة ولم تتح 

له الوقت الكافي للاطلاع حتى ولو قبل المحامي ذلك أو إذا ثبت أن المحامي كان جاهلا 
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ضاه أو أن یطلب من المتهم في ختام المرافعة أن یعترف بالقانون الذي یحاكم المتهم بمقت

 بالتهمة دون مبرر أو ینظم إلى الاتهام نظرا لبشاعة التهمة.

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك في  826نفس المبدأ جاء في المادة 

  ة".خصوص المادة الإداریة بقولها "تمثیل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإداری

من قانون   15لایجوز للمحامي أن یمثل مصالح متعلرضة و هو ما أكدته المادة  4

  المحاماة الجدید 

: یمكن القول أن الإخلال بحق الأثر المترتب على الإخلال بحق المتهم في الدفاع

المتهم في الدفاع یبدو أثره في أمرین احدهما مباشر یبدو في بطلان الإجراء المنسوب 

بحق الدفاع وما یترتب علیه من إجراءات والآخر غیر مباشر ویتبلور في إلزام بالإخلال 

  .)7(أجهزة العدالة باحترام حق الدفاع والحرص على سلامة الإجراءات الجنائیة

  

  أولا: الأثر المباشر للإخلال بحق المتهم في الدفاع (البطلان):

جوهریة وبالتالي فان أي  تعتبر الإجراءات والتي كرست كفالة حق المتهم في الدفاع

ق ا  48مساس بها یقضي إلى البطلان كجزاء عكس مخالفتها حیث تنص مثلا المادة 

ویترتب على مخالفتها  47و  45ج"یجب مراعاة الإجراءات التي استوجبها المادتان 

  البطلان".

ا "" یفترض استیفاء الإجراءات الشكلیة المقررة قانون 315وفي الجنایات نصت المادة 

لعقد جلسات محاكم الجنایات ولا ینقض هذا الافتراض إلا بتضمین في المحضر أو في 

  الحكم أو إشهاد یفهم منه صراحة وجود نقص في استیفاء الإجراءات.

  الاستعانة بمحام. 314ومن بین الإجراءات الشكلیة الواردة في المادة 

  لة.یفهم من ذلك أن أي إخلال بمبدأ الاستعانة بمحام تعد باط

إلا أن ذلك لا یعني أن كل بطلان في الإجراءات التي یشوبها الإخلال بحق الدفاع 

  .)8(تعد باطلة

إلاّ أن ذلك لا یعني أن كل بطلان في الإجراءات یعزى إلى الإخلال بحق الدفاع 

لأنه لیست كل صور البطلان تنتج عن المساس بهذا الحق فمنها ما هو مستقل تماما عن 

عكس لیس صحیح بمعنى أن كل إجراء فیه إخلال بحق الدفاع یترتب علیه ذلك غیر أن ال
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البطلان لما یفضي إلیه من إهدار لحق المتهم وإضرار بمصلحة أساسیة له ومخالفة لقاعدة 

  .)9(إجرائیة جوهریة تقرر حقوقا للدفاع 

قص وعلیه فالنتیجة المنطقیة التي تترتب على الإجراء الذي أهدره حق الدفاع أو انت

  منه هي فقدان هذا الإجراء لقیمته القانونیة وتجریده من آثاره.

فالبطلان كجزاء إجرائي ینال عدم احترام حق الدفاع فقط ولا ینال الإجراءات الأخرى 

التي بوشرت بصفة مستقلة عن الإجراء الباطل سواء كانت سابقة علیه فتظل صحیحة أو 

  .)10(البطلان لاحقة ولم تكن نتیجة مباشرة له فلا یمسها

وتظل قائمة مرتبة لآثارها القانونیة وإدراكا من المشرع الفرنسي لأهمیة حق المتهم في 

الدفاع فقد قرر البطلان على عدم مراعاة أي إجراء جوهري منصوص علیه في قانون 

الإجراءات الجنائیة أو في أي نص إجرائي جنائي آخر متى أفضى ذلك إلى الإضرار 

  )11(به الإجراء. بمصلحة من یتعلق

ثانیا: الأثر غیر المباشر بحق المتهم في الدفاع: إلزام أجهزة العدالة باحترام حق 

الدفاع والحرص على سمة الإجراءات الجنائیة لا ینحصر اثر الإخلال بحق المتهم في 

الدفاع في بطلان الإجراء الذي یمسه هذا الإخلال فحسب وإنما یمتد هذا الأثر بصورة غیر 

شرة لحث أجهزة العدالة الجنائیة حتى تصبح أكثر توخیا في الحرص على كفالة حق مبا

المتهم في الدفاع والتدقیق في سلامة الإجراءات الجنائیة تفادیا لبطلان الإجراءات ونقص 

  الأحكام المستندة علیها.

  خاتمة:

ادلة ترتیبا على ما سبق یتضح لنا أن الحق في الدفاع ضمانة أساسیة في محاكمة ع

یضمن من خلالها المتهم عدم التعسف في حقه كما یمكنه هذا الحق من الاطلاع على كافة 

ظروف وملابسات التهمة الموجهة إلیه وتحضیر دفاعه في الوقت اللازم عن طریق شخص 

یضع ثقته فیه للتكلم والدفاع نیابة عنه وكل اخلال بهذا المبدأ یؤدي الى بطلان الإجراءات 

  ه.المترتبة علی
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  القوانین:

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المتمم بالأمر  1966یونیه سنة  8 المؤرخ في 66/155الأمر  -1

 .12/02/2001الجریدة الرسمیة رقم  2011فبرایر  23المؤرخ في  02-11رقم 

یتضمن قانون  2008فبرایر  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  08/09القانون  -2

  الإجراءات المدنیة والإداریة.

 


